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Abstract
Human progress on the path toward perfection depends on the existence of laws and regulations that properly 
govern behavior. These laws must be in harmony with all aspects of the human constitution in order to prevent 
deviation from the natural path of development and to ensure accurate discernment of benefits and harms, 
which in turn shape human conduct in worldly life. It is well established in both philosophical and theological 
disciplines that God, exalted is He, is the Creator of human beings and all contingent beings through His 
knowledge, power, and wisdom. He is, therefore, the most knowledgeable - absolutely - about what benefits 
and harms humankind. Accordingly, divine wisdom and providence have necessitated that these laws and 
rulings be instituted by God Himself, in a manner that takes into account all existential dimensions of the 
human being in setting the general framework for conduct, guiding humanity toward its intended perfection 
within the brief span of earthly life. However, some claim that divine legislation entails the negation of the role 
of human reason and the disabling of the cognitive faculties intrinsic to human nature, including the experiences 
and insights through which humans, unlike other creatures, determine practical principles for life. On this 
basis, they argue that the authority to legislate should be transferred from the Creator to human reason. This 
article, employing a descriptive and analytical methodology, seeks to respond to this challenge. It argues that 
formulating laws in a way that fulfills the very purpose of human existence in this world necessarily requires 
certain characteristics - characteristics that can only be found in the Creator of the universe and humankind. 
Thus, the authority to establish practical rulings must lie with God. Far from rendering human reason obsolete, 
this perspective affirms its essential role in recognizing and validating divine legislation.
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تشريع الأحكام العملية وإشكالية تعطيل العقل الإنساني

الخلاصة

إنّ حركـة الإنسـان في طريـق تكاملـه تتوقّـف على وجـود قوانين وتشريعـات تضبـط سـلوكه بشكل صحيح، 

ولا بـدّ أن تكـون تلـك القوانين منسـجمةً مـع جميع أبعـاده التكوينيـة؛ لكي لا ينحـرف عن مسـاره الطبيعي 

التكاملي، ولايخطـئ في تحديد المصالح والمفاسـد التي تضبط حركتـه في الحياة الدنيا. والثابـت في محلهّ في علمي 

الحكمـة والـكلام أنّ الله  هـو خالـق الإنسـان وجميع موجـودات عالـم الإمكان بعلمـه وقدرتـه وحكمته، 

فهـو الأعلـم - على الإطالق - بما يصلح الإنسـان وما يفسـده؛ ولذا اقتضـت حكمته تعالى وعنايته بالإنسـان 

وضـع هـذه القوانين والتشريعـات مـن قبله؛ حتّّى تلاحـظ جميع الأبعـاد الوجودية للإنسـان في تحديـد الإطار 

العـامّ لسـلوكه في الوصـول إلى كمـاله المنشـود في حياتـه الدنيـا القصيرة. ولكـنّ هناك مـن يـدعي أنّ مقتضى 

وضـع القوانين والأحكام الشرعيـة من قبـل الخالق هـو إلغـاء لدور العقـل الإنسـاني، وتعطيل لكلّ القدرات 

الإدراكيـة الموجـودة في الطبيعـة الإنسـانية، بمـا في ذلـك التجـارب والخبرات البشرية اليت تميّّز بها الإنسـان 

عـن الكائنـات الأخـرى في تحديـد الضوابـط العمليـة للحيـاة؛ ولذا لا بـدّ مـن إعطـاء المرجعيـة في وضع هذه 

 من الخالق. تحـاول هذه المقالـة بمنهج توصيفي وتحليلي أن تجيـب عن هذه 
ً

القوانين إلى العقـل الإنسـاني بـدلًا

الإشكالية، وتثبـت بـأنّ وضـع هـذه القوانين بنحو يـؤدّي إلى الغرض مـن وجود الإنسـان في الحياة الدنيـا، إنمّا 

 في خالق الكون والإنسـان، فكان 
ّ

يكـون مـن جهة تتحقّق فيهـا بعض الخصوصيات اليت لايمكن أن تتوفّـر إلّا

لا بـدّ مـن أن يكـون المرجـع في وضـع القوانين والتشريعـات العملية، وهـذا الأمر لا يسـتلزم تعطيـل العقل 

الإنسـاني، بـل هـو مقتضى كشـفه وحكمه.

الكلمات المفتاحية: التشريع الإلهي، العقل، العقل الأداتي، التجارب البشرية، سلوك الإنسان، القانون.
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المقدّمة

إنّ إشاــلية عــدم الحاجــة إلى الأنبيــاء لهدايــة النــاس والاكتفــاء بمــدركات العقــل في ذلــك، 
وبالت�ـالي إن�ـكار الربوبي�ـة التشريعي�ـة للخال�ـق ؟ج؟ تعــدّ مــن الإشاــليات القديمــة، فقــد نســبت إلى 
البراهمــة مــن فلاســفة الهنــد، قــال المحقّــق الطــوسي في ردّه عليهــم: »أقــول: شــبهة البراهمة أنّ الرســل 
إمّــا أن يجيئــوا بمــا يوافــق العقــول أو مــا يخالفهــا، ومــا يخالفــه العقــول غــر مقبــول، فاــ فائــدة في 
مجيئهــم بذلــك، ومــا يوافقهــا فاــ حاجــة فيــه إليهــم، فــإذن لا فائــدة مــن مجيئهــم. وجوابهــم: أنّ كّل 
مــا يوافــق العقــول لا يخلــو إمّــا أن تســتقلّ العقــول بإدراكــه وإمّــا أن لا تســتقلّ، والحاجــة إليهــم في 
القســم الثــاني، وأيضًــا مــا يخالــف العقــول يقــع على قســمين: أحدهمــا تقتــي العقــول نقيضــه، 
والثــاني مــا لا تقتضيــه ولا تقتــي نقيضــه، ومــن الثــاني مــا يمكــن أن نكــون محتاجــن إلى معرفتــه 

في العاجــل أو الآجــل، وهــم يعرّفوننــا ذلــك« ]الطــوسي، تلخيــص المحصّــل، ص 365[.

كمــا نســب هــذا الأمــر إلى العالــم المســلم أبي بكــر الــرازي، اعتمــادًا على بعــض أقــواله في كتبــه؛ 
إذ قــال في كتــاب "الطــبّ الروحــاني" في فصــل فضــل العقــل ومدحــه: »وإذا كان هــذا مقــداره ومحلــه 
وخطــره وجلالتــه، فحقيــق علينــا أن لا نحطّــه عــن رتبتــه ولا نــزله عــن درجتــه، ولا نجعلــه وهــو 
الحاكــم محكومًــا عليــه، ولا وهــو الزمــام مزمومًــا، ولا وهــو المتبــوع تابعًــا، بــل نرجــع الأمــور إليــه 
ونعتبرهــا بــه ونعتمــد فيها عليــه، فنُمضيهــا على إمضائه ونوقفهــا على إيقافــه« ]الــرازي، الطــبّ الروحــاني، ص 36[.

كمــا أنــه قــال في محاورتــه مــع أبي حاتــم الــرازي في أمــر النبــوّة: »مــن أيــن أوجبتــم أنّ الله اختصّ 
قومًــا بالنبــوّة دون قــوم، وفضّلهــم على النــاس، وجعلهــم أدلــةً لهــم، وأحــوَج النــاس إليهــم، ومــن 
أيــن أجزتــم في حكمــة الحكيــم أن يختــار لهــم ذلــك، ويشــي بعضهــم على بعــض، ويؤكّــد بينهــم 

العــداوات، ويكــرّ المحاربــات، ويهلــك بذلــك النــاس« ]المصــدر الســابق، ص 126[.

لقــد أعيــد إثــارة بعــض هــذه الإشاــليات مــن قبــل التيّــار الربــوبي )Deism( في الوقــت الراهــن، 
والذي حــاول أن يوظّــف بعــض نتائــج العلــوم الإنســانية الحديثــة في تبريــر مدّعياتــه، واليــ تتركّــز 
حــول ادّعاء قــدرة العقــل الإنســاني - بمــا يمتلكــه مــن خزيــن مــن التجــارب الاجتماعية والنفســية 
وغيرهــا - على إدارة شــؤون الحيــاة بجعــل الأحاــم والضوابــط الضروريــة لذلــك، وليــس هنــاك أيّ 

حاجــة لأن يتدخّــل الإله ليفــرض على الإنســان أحكامًــا شرعيــةً لتقييــد حركتــه.

وهــذه الإشاــلية تعــدّ مــن الإشاــليات الكبــرة اليــ ذكــرت لمحاولــة إلغــاء دور الأنبيــاء 
والتشريعــات الإلهيــة في هدايــة الإنســان وضبــط حركتــه في الحيــاة، وســوف يتعــرّض المقــال إليهــا 
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بنحــو مــن التحليــل والنقــد على وفــق الأســس العقليــة الرصينــة، مــع الاسترشــاد بالنصــوص 
الشرعيــة الشريفــة اليــ وردت في هــذا المقــام، وذلــك في ضمــن عــدّة مباحــث، نتعــرّض لهــا 

بالشــل الآتي:

المبحث الأوّل: مفردات البحث

قبــل الدخــول في البحــث لا بــدّ مــن التعــرّض إلى معــاني المفــردات الأساســية فيــه، ومــا هــو 
المــراد والمقصــود منهــا فيــه، ليســهل على القــارئ الكريــم فهــم مطالبــه بنحــو يســر، ويخلصّــه مــن 

إشاــلية المشرــكات اللفظيــة.

: الأحكام العملية
ً

أوّلًا

أ- الحكــم لغــةً: الحكــم في اللغــة هــو المَنــعُ، وقيــل للحاكــم بــن النــاس: حاكِــمٌ؛ لأنــه يمنــع 
الظالــم مــن الظلــم. وســمّيت الحكمــة بذلــك لأنهّــا تمنــع مــن الجهــل. ]انظــر: الأزهــري، تهذيــب اللغــة، ج 

4، ص 69؛ ابــن فــارس، معجــم مقاييــس اللغــة، ج 2، ص 91[

ب- الحكــم اصطلاحًــا: وأمّــا المعــى الاصطاــحي للحكــم هــو إســنادُ أمــرٍ إلى آخَــرَ إيجابــا أو 
ــات، ص 92[ ــاني، التعريف ســلبًا. ]الجرج

وبنــاءً على مــا ذكــر في التعريــف الاصطاــحي للحكــم يكــون المعــى المقصــود مــن الأحاــم 
العمليــة في هــذا البحــث هــو مجموعــة القوانــن والضوابــط العمليــة اليــ تضبــط ســلوك الإنســان 

في الجانــب الفــردي والاجتمــاعي.

ثانيًا: التشريع الإلهي

عَ  ، ويقــال: شََرَ ــنِّ عَ، وهــو يــأتي بمعــى السَّ أ- التشريــع لغــة: التشريــع في اللغــة مأخــوذ مــن شََرَ
الديــن يشَْْرعــه شََرْعًًا، أي ســنّه. وقــد يــأتي بمعــى الإبانــة والإظهــار، فيقــال: شرع فاــن، إذا أظهــر 
الحــقّ وقمــع الباطــل. ]ابــن منظــور، لســان العــرب، ج 2، مــادّة شرع[ وكمــا جــاء في "المعجــم الوســيط": التشريــع 

هــو ســنّ القوانــن. ]مجموعــة مؤلفّــن، المعجــم الوســيط، ج 1، ص 479[

ب- التشريــع اصطلاحًــا: وأمّــا التشريــع في الاصطاــح هــو وضــع القوانــن والأحاــم اليــ 
تســر عليهــا الأفــراد والجمــاعات؛ أو هــو مجموعــة مــن القوانــن والقواعــد العامّــة اليــ يضعهــا 
المرّــع لتنظيــم الروابــط بــن النــاس. فالتشريــع مأخــوذ مــن الشريعــة وهي جملــة مــن الأحاــم 
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المشروع��ة، ف��إن كان مصدره��ا ال��وحي ســمّيت شريعــةً ســماويةً، وإن كان مصدرهــا البرــ ســمّيت 
يــنِ  ــنَ الدِّ كُــم مِّ

َ
عَ ل وضعيــةً. ]شــلبي، المدخــل في التعريــف بالفقــه الإســامي، ص 19[، ومنــه قــوله تعــالى: شََرَ

يــنَ  قيِمُــوا الدِّ
َ
نْ أ

َ
يْنَــا بـِـهِ إبِرَْاهِيــمَ وَمُــوسََى وَعِيــىَ أ ْــكَ وَمَــا وَصَّ وحَْيْنَــا إلَِيَ

َ
ِي أ

َّ
مَــا وَصَّىَّ بـِـهِ نوُحًــا وَالَّذ

ذَن 
ْ
ــمْ يـَـأ

َ
يــنِ مَــا ل هُــم مِــنَ الدِّ

َ
عُــوا ل كََاء شََرَ هُــمْ شُُرَ

َ
مْ ل

َ
ــوا ]ســورة الشــورى: 13[، وقــوله تعــالى: أ

ُ
 تَتَفَرَّق

َ
وَلَا

بـِـهِ الُله ]ســورة الشــورى:21[. إذن المــراد مــن التشريــع الإليــ هــو الأحاــم والقوانــن اليــ ســنّها الله 
تعــالى وبينّهــا في القــرآن الكريــم، ومــا بلغّــه النــيّ ؟ص؟ في الســنّة الشريفــة مــن أحاــم بــوحي مــن 
الله تعــالى. مــن هنــا عــرّف الســيّد محمّدباقــر الصــدر التشريــع الإليــ بأنــه: »التشريــع الصــادر مــن 
الله تعــالى لتنظيــم حيــاة الإنســان وتوجيهــه، ســواء كان متعلقًّــا بأفعــاله أم بذاتــه أم بأشــياء أخــرى 

داخلــة في حياتــه« ]الصــدر، دروس في علــم الأصــول، ج 1، ص 146[.

ثالثًا: العقل الإنساني

أ- العقــل لغــةً: عــرّف العقــل لغــةً بمعــانٍ متعــدّدة كالعلــم ]راجــع: الفراهيــدي، كتــاب العــن، ج 1، ص 
159[، والحجــر ]راجــع: ابــن فــارس، معجــم مقاييــس اللغــة، ج 2 ، ص 138[، والمنــع ]راجــع: الأزهــري، تهذيــب اللغــة، ج 1، 

 أنهّــا 
ّ

ص 160[، والحبــس ]راجــع: ابــن عبّــاد، المحيــط في اللغــة، ج 1، ص 172[، وهي ألفــاظ وإن كانــت متمايــزةً إلّا

قــد تكــون قريبــةً في المعــى والقصــد.

ب- العقــل اصطلاحًــا: وأمّــا في الاصطاــح فقــد ذكــرت أيضًــا تعريفــات مختلفــة للعقــل، فقيــل 
العقــل: »هــو جوهــر مجــرّد عــن المــادّة في ذاتــه مقــارن لهــا في فعلــه، وهي النفــس الناطقــة اليــ يشــر 
ــات، ج 1، ص 65[. إليهــا كّل أحــد بقــوله: "أنــا"، وهــو مــا يعقــل بــه حقائــق الأشــياء« ]الجرجــاني، التعريف

والمشــهور بــن الحكمــاء أنّ للعقــل إطلاقــن: العقــل النظــري، وهــو قــوّة النظــر في جميــع العلــوم 
ســواء النظريــة أم العمليــة، والعقــل العمــي، وهــو قــوّة تدبــر البــدن وتحريكــه بمــا يحتاجــه مــن 

حــركات. ]الطــوسي، شرح الإشــارات والتنبيهــات، ج 2، ص 351[

فيكــون مقصودنــا مــن العقــل الإنســاني في هــذا البحــث هــو القــوّة المودعــة في الإنســان لمعرفــة 
 أنّ 

ّ
الحقائــق وإدراك أحكامهــا والتميزــ بــن الحســن والقبيــح مــن الأفعــال والســلوكيات، إلّا

الحداثيــن يقصــدون بــه معــىً آخــر وهــو مــا يســمّونه بـ"العقــل الأداتي".

https://ar.wikivahdat.com/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AD%D9%8A
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رابعًا: العقل الأداتي

هنــاك اســتعمال آخــر لمفــردة العقــل عُــرف ضمــن مدرســة فرانكفــورت، وهــو مــا يســىّ بـ"العقــل 

الأداتي" )Instrumental Reason(؛ إذ ظهــر اســتعماله لأوّل مــرّة مــن قبــل الفيلســوف الألمــاني ماكــس 

هوركهايمــر )Max Horkheimer(، في كتابــه" كســوف العقــل" )Eclipse of Reason( الصــادر عام 1947، 

 )The Enlightenment Dialectic( "جــدل التنويــر" )Theodor W. Adorno( ثــمّ في كتــاب ثيــودور أدورنــو 

الصــادر عام 1972، ويقصــدون بــه نــوعًًا مــن التفكــر الســائد في المجتمــع الصنــاعي الحديــث، فهــو 

العقــل المهيمــن في المجتمعــات الرأســمالية الحديثــة، اليــ فقــد فيهــا العقــل دوره في إدراك الحقائــق 

وبنــاء نظــام فكــري متكامــل، وتــمّ تقليصــه إلى مجــرّد أداة لتوفــر الوســائل، فهــو يــدرس كيفيــة 

الوصــول إلى أهــداف بحــدّ ذاتهــا غــر خاضعــة لطابــع قييــ، بــل لطابــع عمــي برجمــاتي.

يحمــل مصطلــح "الأداتيــة" مضمونــن أساســيين: فهــو أســلوب لرؤيــة العالــم بوصفــه أداةً، 

بمعــى أن تلحــظ عنــاصره مــن حيــث كونهــا أدواتٍ لتحقيــق غاياتنــا، كأن ينظــر إلى الأشــجار 

مثاًــ على أنهّــا مــادّة أوّليــة لصناعــة الخشــب والــورق أو مرشّــحات لتنقيــة الهــواء، لا مــن حيــث 

إنهّــا موجــودات طبيعيــة لهــا حقيقــة معيّنــة وأحاــم خاصّــة ضمــن نظــام الوجــود العــامّ، وأســلوب 

لرؤيــة المعرفــة النظريــة باعتبارهــا أداةً ووســيلةً لتحقيــق الغايــة والمنفعــة، فالعقــل الأداتي معــيٌّ 

بالأغــراض العمليــة، فهــو يفصــل الواقعــة عــن القيمــة، إذ إنّ جــلّ اهتمامــه ينصــبّ على أنــه كيــف 

ــة، ص 280[ ــة الاجتماعي ــان كريــب، النظري تصنــع الأشــياء لا على مــاذا يجــب صنعــه. ]انظــر: إي

يعــدّ العقــل الأداتي أســلوب التفكــر المهيمــن في العالــم الحديــث، وهــو الأســلوب الذي بــات 

يحكــم العلــوم الطبيعيــة والعلــوم الاجتماعيــة على حــدٍّ ســواءٍ، وقــد تبلــور هــذا العقــل بشــل 

جــيٍّ في عــر التنويــر، وهــو عــر تحقّقــت فيــه ثــورة في التفكــر في العلــوم الطبيعيــة، ووقعــت 

في هــذه الفرــة عمليــة تحويــل الطبيعــة إلى أداة )Instrumentalisation of nature(، وقــد تطــوّرت هذه 

النظــرة عــر القــرون اللاحقــة إلى يومنــا هــذا لتشــمل المجتمــع والنظــام الاجتمــاعي؛ إذ تغــرّت 

 لاســتغلال 
ً

النظــرة إليــه مــن تلــك اليــ تــراه مصــدرًا للحيــاة والأمــن، إلى تلــك اليــ تــراه مجــالًا

الأفــراد وتقدّمهــم؛ باعتبارهــم مخلوقــاتٍ تملــك بعــض الصفــات والمهــارات اليــ يمكــن اســتغلالها 

لأغــراض معيّنــة. ]انظــر: المصــدر الســابق، ص 282 و283[
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وهــذا المعــى مــن العقــل ينســجم في بنائــه تمامًــا مــع النظــرة البراغماتيــة للمعرفــة، واليــ 
جعلــت المعيــار في قيمــة المعرفــة أداءهــا لعمــل يــؤدّي إلى تحصيــل المنفعــة. ]انظــر: زكي نجيــب محفــوظ، 

ــة، ص30[ ــة المعرف نظري

المبحث الثاني: الأحكام العملية بين التشريع الإلهي والعقل البشري

إنّ وضــع أحاــم تشريعيــة تضبــط حركــة الإنســان في الحيــاة الدنيــا - على أســاس المصالــح 
والمفاســد الواقعيــة اليــ تتعلــق بالأبعــاد المختلفــة لوجــود الإنســان - لا يمكــن أن يقــوم بــه أيّ 
شــخص أو جهــة، بــل لا بــدّ مــن توفّــر مجموعــة مــن الخصوصيــات اليــ تحقّــق الأهليــة المناســبة 

لمــن يقــوم بوضــع تلــك التشريعــات.

: الخصوصيات المطلوبة للتشريع
ً

أوّلًا

الخصوصيــة الأولى: أن يكــون الواضــع واقفًــا على حقيقــة الإنســان وجميــع خصائصــه وأبعــاده 
بنحــو مفصّــل، ومــا يمكــن أن يصلحهــا ويكاملهــا أو يفســدها ويســافلها، مــن تأثــرات بعضهــا 

على بعــض، أو المؤثــرات الخارجيــة عليهــا.

كمــا أنّ مــن المهــمّ أن يعــرف العلــة والغايــة وراء خلــق الإنســان ووجــوده في عالــم الدنيــا 
المحــدود؛ لأنّ لمعرفــة الغايــة دورًا كبــرًا في طبيعــة النظــام وتشريعاتــه وكيفيــة جعلهــا، فهــذا أيضًــا 
لا بــدّ أن يلحــظ في القانــون الذي ينظّــم حيــاة الإنســان في هــذا العالــم، كّل ذلــك لا بــدّ أن يكــون 
بنحــو واقيــ؛ لأجــل أن يشــخّص المرّــع الماــكات الصحيحــة والواقعيــة اليــ يجعــل على أساســها 

القانــون ويعتــره.

الخصوصيــة الثانيــة: أن لا يكــون الواضــع مســتفيدًا هــو أو مــن يرتبــط بــه مــن ذلــك التشريــع؛ 
لأنّ اســتفادته قــد تؤثــر على قراراتــه بدافــع حــبّ النفــس وحفــظ مصالحــه، ممّــا يجعلــه يضــع 
 إذا 

ّ
التشريعــات بطريقــة تضمــن له مكاســب شــخصيةً، حىّــ وإن كانــت على حســاب الآخريــن. إلّا

كان يتمتّــع بعصمــة تمنعــه مــن الوقــوع في ذلــك.

ثانيًا: استجماع الخصوصيات المطلوبة في العقل البشري

قــد يقــال إنّ الإنســان - بمــا يمتلكــه من قــدرات معرفية - قــادر على جعــل التشريعــات المطلوبة 
لإدارة حركــة الإنســان في الحيــاة بشــل صحيــح، ولــو بمقــدار مــا يتطلبّــه الجانــب الاجتمــاعي 
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بوضــع النظــام والقانــون الذي يديــر حركــة المجتمــع، على أن يتــمّ تطويــر النظــام شــيئًا فشــيئاً بعــد 
إجــراء عمليــة تقييــم في كّل فرــة مــن الزمــن، وتعديــل ذلــك النظــام على أســاس نتائــج التقييــم 
الذي يتــمّ، ويشــهد على ذلــك مــا هــو حاصــل فعاًــ في بعــض الدول اليــ تعــدّ متقدّمــةً، فالإنســان 
بنفســه مســتجمع للخصوصيــات المطلوبــة، ولا يحتــاج إلى تدخّــل مــن قبــل الخالــق للقيــام بأمــر 

جعــل التشريعــات!

ولكــن يلاحــظ أنّ هــذا الــكلام هــو أقــرب إلى الأحاــم والانبعــاث الوهمي منــه إلى الحكــم القائم 
على الطريقــة العقلانيــة الرصينــة، فــإنّ الأحاــم الوهميــة تعتمــد على الانبعاثــات الخياليــة وقــدرة 
قــوّة الخيــال على رســم صــورة للأمــر المطلــوب، بينمــا الحكــم العقــي يعتمــد على تحليــل الموضــوع 
والحكــم واســتحضار جميــع لوازمهــا، بحســب مــا يقتضيــه قانــون الهويــة البــدهي، وملاحظــة مــدى 

الانســجام أو عدمــه بينهمــا، وعلى أســاس ذلــك يتــمّ الحكــم في الفكــرة أو القضيّــة المطروحــة)1(.

فالعقــل يــدرك أنــه عاجــز تكوينًــا عــن أن يــدرك الأمــور الجزئيــة المتغــرّة، فهــو لا يســتطيع 
التعامــل مــع القضايــا العمليــة بنحــو تفصيــي؛ وذلــك لكــرة الكيفيــات اليــ يمكــن أن تطبّــق 
فيهــا تلــك الأحاــم مــع تغــرّ الشرائــط والأجــزاء والمعــدّات، ولا يعلــم العقــل أيّ تلــك الكيفيــات 
هــو التطبيــق الصحيــح لهــا، بحيــث تتحقّــق المصلحــة المنظــورة وراء جعــل الاعتبــار المتعلــق بــه، 
 عــن تقســيم تركــة ميّــت على ورثتــه، فمــا طريقــة التقســيم اليــ 

ً
فمثاًــ لــو أنّ إنســاناً كان مســؤولًا

تحقّــق العدالــة الاجتماعيــة؟!

فــإن كان العــدل هــو إعطــاء كّل ذي حــقٍّ حقّــه، فمــا حقــوق الورثــة اليــ يجــب أن يعُطَوهــا 
مــن التركــة لتتحقّــق العدالــة في التوزيــع؟ هــل تقســيم تلــك التركــة على الورثــة بالتســاوي، أو 

بالتفاضــل، أو بــأيّ كيفيــة اتفّــق؟

لا يحصــل تحقيــق العــدل بنحــو واقيــ هنــا بإيقــاع التقســيم كيفمــا كان كمــا قــد يتوهّــم؛ إذ 
يتصــوّر بعضهــم أنّ العدالــة تكمــن في تطبيــق القانــون على الجميــع دون تميزــ، وهــذا الأمــر وإن 
 أنــه لا يســاوقه بنحــو تــامّ، فالعــدل التــامّ والكامــل يتطلــب مــن القائــم 

ّ
كان أحــد مــوارد العــدل إلّا

وكِِل إليــه إجــراء أمــر معــنّ أن يــراعي مبــدأ إعطــاء كّل ذي حــقٍّ حقّــه. 
ُ
بالحكــم أو القضــاء أو مــن أ

وهــذا المبــدأ يعتمــد على معرفــة مــا يســتحقّه كّل فــرد، وهــو يختلــف مــن مــورد إلى مــورد، وفي بــاب 
الإرث يكــون ذلــك بحســب نــوع العلاقــة بــن المــورثّ والــوارث، ولــلّ حالــة شرائــط وتفصياــت 

1- مـن� ي��رد تفصي��ل الف��رق بي�ن الأح��كام الوهمي��ة والعقلي��ة يمكن��ه مراجع��ة الفص��ل الث��اني في كت��اب "متاه��ات الوه��م"، ص 211، فقــد فصلــت 
ال�ـكلام في�ـه ع�ـن ذل�ـك. 
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مختلفــة يقرّرهــا واقــع الحاجــات الإنســانية والعلاقــة بــن التشريعــات في ضمــن النظــام التشرييــ 
ا أنّ معرفــة تلــك الأمــور بنحــو واقيــ يحتــاج إلى اطّاــع واســع على  العــامّ، ومــن الواضــح جــدًّ
أمــور جزئيــة كثــرة، وهــذا مــا لا يمكــن للعقــل أن يصــل إليــه بنحــو يقيــي يطمــنّ إليــه، وكذلك 

التجربــة لا يمكــن أن يعــوّل عليهــا في ذلــك، كمــا ســيتّضح.

وأمّــا ضمــان منــع الإنســان نفســه مــن الاســتفادة مــن التشريــع ومــن إجرائــه، فهــو أمــر في 
غايــة الصعوبــة، ولا يمكــن التأكّــد منــه؛ لأنّ الإنســان مركّــب مــن جوانــب كثــرة، فهــو ليــس 
عقاًــ محضًــا، بــل هنــاك بعــد خيــالي ووهيــ، تحرّكــه العاطفــة أو الغضــب ويســيطر عليــه حبّــه 

لنفســه ومصالحهــا.

ثالثًا: الخالق هو المستجمع للخصوصيات المطلوبة

تقــوم الرــكات عنــد تصنيعهــا للأجهــزة الدقيقــة بوضــع دليــل )catalog( مــع الجهــاز يحتــوي على 
مجموعــة مــن التعليمــات اليــ ترشــد المســتعمل إلى أفضــل طريقــة لتشــغيله، إذا طبّقهــا فإنــه يحصــل 
ا، باعتبــار أنّ  على أفضــل فائــدة مــن الجهــاز خاــل مــدّة اســتعماله، وهــذا أمــر معقــول وضروري جــدًّ
الشركــة هي أفضــل جهــة يمكــن أن تضــع مثــل هــذه التعليمــات؛ لأنّ المهندســن الذيــن صمّمــوا تلك 
الأجهــزة يعرفــون أكــر مــن غيرهــم أجــزاء ذلــك الجهــاز والمــوادّ الداخلــة في صناعتــه، وقدرتهــا على 
العمــل وجهــات الضعــف فيــه، ومــا يمكــن أن يســبّب له العطــل أو الضرر، فيضعــون تلــك التعليمات 
في ضــوء علمهــم بالقوانــن الفيزيائيــة والكيميائيــة وغيرهــا اليــ صمــم على أساســها هــذا الجهــاز.

هــذا الأمــر الذي ألفنــاه في حياتنــا وتعقّلنــا المــرّر له يمكــن أن يكــون منبّهًــا لعقولنــا على أنّ 
الخالــق هــو أفضــل مــن يقــوم بوضــع تلــك الأحاــم.

في الروايــة عــن المفضّــل بــن عمــر، قــال: »قلــت لأبي عبــد الله ؟ع؟: أخــرني - جعلــي الله فــداك 
- لــم حــرّم الله الخمــر والميتــة والدم ولحــم الخنزيــر؟ قــال: إنّ الله تبــارك وتعــالى لــم يحــرّم ذلــك على 
عبــاده، وأحــلّ لهــم مــا ســواه مــن رغبــةٍ منــه فيمــا حــرّم عليهــم، ولا زهــدٍ فيمــا أحــلّ لهــم، ولكنّــه 
خلــق الخلــق، فعلــم مــا تقــوم بــه أبدانهــم، ومــا يصلحهــم، فأحلــه لهــم وأباحــه؛ تفضّاًــ منــه عليهم 
بــه لمصلحتهــم، وعلــم مــا يضّرهــم فنهاهــم عنــه وحرّمــه عليهــم« ]الحــرّ العامــي، وســائل الشــيعة، ج 24، ص 99[.

كذلــك إيجــاد المانــع مــن اســتغلال القانــون والاســتفادة منــه للمصالــح الشــخصية أو الفئويــة 
 مــن قبــل الله تعــالى أو مــن يصطفيــه مــن 

ّ
عنــد وضعــه أو تطبيقــه، فاــ يمكــن ضمــان ذلــك إلّا

عبــاده ويؤيّــده بعلمــه وعصمتــه.
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رابعًا: التشريع الإلهي هو مقتضى العدل والحكمة

يــدرك العقــل أنّ الله تعــالى هــو خالــق الإنســان بعلمــه وقدرتــه وحكمتــه، فهــو الأعلــم على 
الإطاــق بمــا يصلــح الإنســان ومــا يفســده بنحــو تفصيــي، وهــو الأعلــم بمخلوقاتــه ومــا تحتاجه، 
ومكامــن ضعفهــا وقوّتهــا، ومــا ينفعهــا ويضّرهــا لدنياهــا وآخرتهــا، فيكــون الأقــدر على تشــخيص 
الشرائــط والمعــدّات لحصــول الكمــال المطلــوب في هــذه الحيــاة الدنيــا، وعلى أســاس ذلــك يكــون 
وضــع الأحاــم الشرعيــة الإلهيــة، وهــذا أمــر لا ينكــره كّل مــن اعتقــد بــالله وعلمــه وحكمتــه، فهو 
تعــالى المســتجمع لشرائــط وضــع التشريعــات وتطبيقهــا؛ ولهــذا نكتشــف بمقتىــ عــدله وحكمتــه 
أنــه لا بــدّ أن يرّــع جميــع التشريعــات اليــ يحتاجهــا الإنســان في تحصيــل كمــاله المطلــوب في هــذه 
الحيــاة الدنيــا؛ إذ إنّ إهمــال ذلــك يخالــف الحكمــة مــن خلــق الإنســان في الحيــاة الدنيــا، فتحصيــل 
الكمــال فيهــا متوقّــف على تلــك الشرائــط والمعــدّات اليــ لا يتمكّــن - بحســب مــا أودع في فطرتــه 

مــن قــدرات إدراكيــة - مــن تشــخيصها وتحديدهــا.

كمــا يــدرك العقــل - بمقتىــ علمــه بحكمــة الخالــق ولطفــه - ضرورة وجــود طريــق معــرفي 
 الــوحي 

ّ
يجعلــه الله تعــالى لإباــغ الإنســان تلــك التشريعــات وكيفيــة تطبيقهــا، وليــس هــو إلّا

الإليــ والعلــم الذي اختــصّ بــه ســفراءه إلى خلقــه وأوصياءهــم، كمــا تشــهد بــه دعــوات الأنبيــاء 
والمعاجــز اليــ أظهروهــا لتأييــد صحّتهــا وواقعيتهــا، فيســتعين العقــل بالبيانــات الشرعيــة في 

حكمــه على تلــك المســائل ويأخذهــا بنحــو التعبّــد، ويحكــم بلــزوم امتثالهــا والعمــل بهــا.

ــهِ  ــا لمَِــا بَــنَْ يدََيْ
ً
ق ــقِّ مُصَدِّ َ كِتَــابَ باِلْحْ

ْ
ــكَ ال ْ ــا إلَِيَ َ نزَْلْنْ

َ
قــال تعــالى مخاطبًــا نبيّــه الخاتــم ؟ص؟: وأَ

ــنَ  ــا جَــاءَكَ مِ ــمْ عَمَّ هْوَاءَهُ
َ
ــعْ أ بِ

 تتََّ
َ

ــزَلَ الُله وَلَا نْ
َ
ــا أ ــمْ بمَِ احْكُــمْ بيَْنَهُ

َ
ــهِ ف يْ

َ
ــا عَل ــابِ وَمُهَيْمِنً كِتَ

ْ
ــنَ ال مِ

ــمْ 
ُ
وَك

ُ
كِــنْ لِِيَبْل

َ
ــةً وَاحِــدَةً وَل مَّ

ُ
كُــمْ أ

َ
َعَل ــوْ شَــاءَ الُله لَجَ

َ
عَــةً وَمِنْهَاجًــا وَل نَــا مِنْكُــمْ شِِرْ

ْ
 جَعَل

ٍّ
َــقِّ لـِـلُ الْحْ

 َْتَلفُِــون نْتُــمْ فيِــهِ تَخَ
ُ
 اللهِ مَرجِْعُكُــمْ جََمِيعًــا فَيُنبَِّئُكُــمْ بمَِــا ك

َ
ــرْاَتِ إلَِى َ اسْــتبَقُِوا الْخْ

َ
فِِي مَــا آتاَكُــمْ ف
ــدة: 48[. ]ســورة المائ

وقــد التفــت إلى ذلــك الحكمــاء وأقــرّوا بــه لدلالــة عقولهــم عليــه، قــال ابــن ســينا: »فأقســام 
الحكمــة العمليــة: حكمــة مدنيــة، وحكمــة منزليــة، وحكمــة خلقيــة. ومبــدأ هــذه الثلاثة مســتفاد 
مــن جهــة الشريعــة الإلهيــة، وكمــالات حدودهــا تســتبين بالشريعــة الإلهيــة، وتتــرّف فيهــا بعــد 
ذلــك القــوّة النظريــة مــن البرــ بمعرفــة القوانــن العمليــة منهــم، وباســتعمال تلــك القوانــن في 

الجزئيــات« ]ابــن ســينا، عيــون الحكمــة، ص 16[.
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وقــال المحقّــق الطــوسي: »فالمدبــر للنــوع الذي يســوقه مــن النقصــان إلى الكمــال، لا بــدّ وأن 
يبعــث الأنبيــاء ويمهّــد الشرائــع كمــا هــو موجــود في العالــم؛ ليحصــل النظــام ويعيــش الأشــخاص 
ويمكــن لهــم الوصــول مــن النقصــان إلى الكمــال الذي خلقــوا لأجلــه« ]الطــوسي، تلخيــص المحصّــل، ص 368[.

المبحث الثالث: إشكالية إلغاء الشريعة لدور العقل

يــدّعي بعضهــم أنّ مقتىــ مــا تقــدّم - في وضــع الأحاــم الشرعيــة مــن قبــل الخالــق - هــو إلغــاء 
لدور العقــل الإنســاني، وتعطيــل لــلّ القــدرات الإدراكيــة الموجــودة في الطبيعــة الإنســانية بمــا في 
ذلــك التجــارب والخــرات البشريــة اليــ تمزّــ بهــا الإنســان عــن الكائنــات الأخــرى في تحديــد 

الضوابــط العمليــة للحيــاة.

الجواب عن الإشكالية

إنّ قيــام الإنســان بنفســه بمهمّــة التشريــع يعــي مــن الناحيــة المعرفيــة أن يعتمــد: إمّــا على عقلــه 
البرهــاني الذي يــؤدّي بــه الى نتائــج يقينيــة، أو بالاعتمــاد على مــا يســمّونه بـ"العقــل الأداتي" المعتمــد على 
التجــارب الحياتيــة اليــ تنتيــ إلى نتائج ظنّيــة في الغالــب، وكلٌّ منهما لايــؤدّي إلى المطلــوب في التشريع:

: الاعتمــاد على العقــل البرهــاني، وهــو إنمّــا يمكنــه الحكــم في قضيّــة مــا إذا تمكّــن مــن 
ً

أوّلًا
تشــخيص الحــدّ الأوســط، الذي لا بــدّ أن يكــون علــةً ثبوتيــةً واقعيــةً للنتيجــة، بالإضافــة إلى 
كونــه علــةً إثباتيــةً، وقــد تقــدّم أنّ العلــة الواقعيــة اليــ تكــون وراء جعــل الحكــم الرــعي هــو 
المصلحــة أو المفســدة الواقعيــة اليــ يســببّها فعــل متعلقّــه، والعقــل البرهــاني غــر قــادر تكوينــا 
على تشــخيصها؛ لأنّ إدراكهــا يتوقّــف على معرفــة جميــع الجوانــب والأبعــاد في الوجــود الإنســاني 
وتأثرّهــا بالمحيــط الخــارجي، فعلــل الأحاــم مركّبــة، ولهــا أجــزاء متعــدّدة وشرائــط متكــرّة، ربّمــا 
تتغــرّ مــن حــال إلى حــال ومــن موقــف إلى موقــف، فتكــون مــن العلــل الاتفّاقيــة اليــ يصعــب 
على العقــل جمعهــا والوقــوف عليهــا، فــإذا لــم يمكنــه تشــخيص الحــدّ الأوســط لــم يمكنــه الحكــم.

وجديــر بالذكــر هنــا أنّ هــذا لا يعــدّ تعطياًــ لدور العقــل بالنســبة للمــوارد العمليــة اليــ فيهــا 
حكــم مجعــول مــن قبــل الخالــق؛ وذلــك بالتنبّــه لنقطتــن مهمّتــن:

الأولى: أنّ الإنســان إنمّــا خوطــب بتلــك الأحاــم لأجــل تمزّــه - عــن ســائر الموجــودات على 
الأرض - بالعقــل والتفكــر الذي يؤمّــن الجانــب الاعتقــادي في ثبــوت الأحاــم الشرعيــة، وهــو 
 بــأن يرافقــه اعتقــاد 

ّ
الذي يحكــم بلــزوم امتثالهــا، فــإنّ الحكــم الرــعي لا يحقّــق غرضــه إلّا
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وإيمــان بصــدوره عــن خالــق الكــون والإنســان، وهنــا يظهــر دور العقــل المهــمّ في بنــاء رؤيــة 
كونيــة وعقديــة صحيحــة عــن الكــون والإنســان، أوّلهــا معرفــة الخالــق حــقّ معرفتــه؛ فإنهّــا 

ــكافي، ج 1، ص 12[ ــي، ال أســاس كّل شيء حىّــ قيمــة العبــادات وثوابهــا. ]انظــر: الكلين

الثانيــة: معرفــة صفاتــه، اليــ على أساســها يثبــت ضرورة أن يكــون هنــاك ربوبيــة تشريعيــة 
لهــذا الخالــق، مقتضاهــا جعــل تلــك الأحاــم وإنــزال وحيهــا على صــدور الأنبيــاء والمرســلين؛ 
لأنّ ذلــك هــو مقتىــ حكمــة الخالــق الذي أوجــد الإنســان في الحيــاة الدنيــا ليتكامــل بالعلــم 
والعمــل الصالــح، ولمّــا لــم يكــن قــادرًا بمــا يمتلكــه مــن قــدرات معرفيــة على تحديــد ســبيل 
 

ّ
ذلــك، يــدرك العقــل ضرورة أن يتــمّ ذلــك بتوسّــط الهدايــة الإلهيــة عــن طريــق الــوحي، وإلّا
لــزم نقــض الغــرض مــن خلــق الإنســان في الدنيــا، ونقــض الغــرض قبيــح مــن الحكيــم القــادر، 

فيــدرك العقــل أهمّيــة تلــك الأحاــم بالنســبة إليــه، ويحكــم بلــزوم امتثالهــا.

في الرواي�ـة ع�ـن الإم�ـام الص�ـادق ؟ع؟: »بالعقــل عــرف العبــاد خالقهــم، وأنهّــم مخلوقــون، 
وأنــه المدبِّــر لهــم، وأنهّــم المدبَّــرون، وأنــه البــاقي وهــم الفانــون، ...قيــل له: فهــل يكتــي العبــاد 
بالعقــل دون غــره؟ قــال: إنّ العاقــل لدلالــة عقلــه الذي جعلــه الله قوامــه وزينتــه وهدايتــه، 
علــم أنّ الله هــو الحــقّ، وأنــه هــو ربّــه، وعلــم أنّ لخالقــه محبّــةً، وأنّ له كراهيــةً، وأنّ له طاعــةً، 
 بالعلــم وطلبــه« 

ّ
 على ذلــك، وعلــم أنــه لا يوصــل إليــه إلّا

ّ
 وأنّ له معصيــةً، فلــم يجــد عقلــه يــدلّه

]الكلينــي، الــكافي، ج 1، ص 29[. إنّ للعقــل دورًا كبــرًا في عمليــة اســتنباط الأحاــم الشرعيــة، واكتشــافها 

وفهــم شرائطهــا ومقدّماتهــا، وكيفيــة إجرائهــا وتطبيقهــا في حياتــه العمليــة بشــل صحيــح، بحيــث 
تحصــل الاســتفادة المرجــوّة منهــا.

وهــذا نظــر دور العقــل بالنســبة للتكويــن؛ إذ هــو الكشــف والفهــم، فــإنّ الإنســان يكتشــف 
شــيئاً فشــيئاً قوانــن الطبيعــة الصارمــة وظروفهــا وشرائطهــا؛ إذ هي جاريــة على طبــق جعلهــا 
 اكتشــافها للاســتفادة منهــا في الصناعــة والتقنيــات 

ّ
التكويــي مــن قِبَــل بارئهــا، وليــس للعقــل إلّا

المطــوّرة للحيــاة، ولا أحــد يــدّعي أنــه يمكــن أن يكتشــف الماــكات لتلــك القوانــن التكوينيــة 
وهــو يقــوم بجعلهــا بنفســه، فالجســم إذا تعــرّض للحــرارة فإنــه يتمــدّد، وليــس للإنســان ســبيل إلى 

تغيــر هــذا القانــون، أو ادّعاء أنّ هنــاك مــا هــو أفضــل منــه.

غايــة الأمــر أنّ الطريــق مختلــف لاكتشــافها والوصــول إليهــا، فهــذا بالتجربــة، وذاك بالفهــم 
عــن الوســائط بــن الله تعــالى وعبــاده، في الروايــة عــن الإمــام الكاظــم ؟ع؟: »يــا هشــام، مــا 
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 ليعقلــوا عــن الله، فأحســنهم اســتجابةً أحســنهم معرفــةً، 
ّ

بعــث الله أنبيــاءه ورســله إلى عبــاده إلّا
 وأعلمهــم بأمــر الله أحســنهم عقاًــ، وأكملهــم عقاًــ أرفعهــم درجــةً في الدنيــا والآخــرة« 

]المصدر السابق، ص 16[.

ثانيًا: الاعتماد على العقل الأداتي المعتمد على التجربة، وهي تكون على معنيين:

أ- التجربة العلمية المختبرية

التجربــة العلميــة تعتمــد على تكــرار المشــاهدة لصــدور الأثــر مــن المؤثــر، وهــذا لا يحصــل 
 بالنســبة للأمــور المادّيــة الطبيعيــة وآثارهــا المحسوســة اليــ يمكــن مشــاهدتها بنحــو متكــرّر 

ّ
إلّا

ومنتظــم، فالأثــر الذي يبحــث في التجــارب المختبريــة عــن كونــه أثــرًا ذاتيًّــا أو اتفّاقيًّــا للمؤثــر هــو 
أثــر طبييــ يصــدر عــن مؤثــره بنحــو تلقــائي ومبــاشر، بحيــث يمكــن تســجيله بنحــو محســوس في 
المختــر مبــاشرةً، ويلحــظ بنحــو موضــوعي غــر قابــل للتأويــل والتفســر، وذلــك ككــون الحــرارة 
أثــرًا للنــار، أو ككــون تســكين الصــداع أثــرًا للأســرين، وواضــح أنّ هــذا متيــرّ في الأمــور 

المادّيــة مــن العنــاصر والمركّبــات الكيميائيــة أو الطبيعيــة والمعــادن وغيرهــا.

وأمّــا الأبعــاد المعنويــة والروحيــة في الكائنــات الحيّــة اليــ أهمّهــا الإنســان، فاــ يمكــن تســجيل 
آثارهــا وتأثيراتهــا مختبريًّــا؛ لأنهّــا خفيّــة غــر محسوســة، فــإنّ أســبابها وشرائطهــا ومعدّاتهــا خفيّــة 
تمامًــا عــن الحــسّ، فاــ يمكــن للمجــرّب أن يحيــط بذلــك، حىّــ يســتبعد جميــع الأســباب 
الاتفّاقيــة، لتتعــنّ لديــه الأســباب الذاتيــة لذلــك الأثــر، كمــا هــو مقتىــ الاســتنتاج في التجربــة.

فلــو أثبتــت التجــارب المختبريــة أنّ لحــم الخنزير مثاًــ يحتــوي على بعض المــوادّ الغذائيــة كالدهون 
والبروتينــات اليــ يحتاجهــا البــدن، فليــس مــن الصحيــح الحكــم بصحّــة تنــاول الإنســان للحــم 
الخنزيــر اعتمــادًا على ذلــك؛ لأنّ الإنســان موجــود مركّــب مــن عــدّة أبعــاد وجوديــة مختلفــة، فاــ 
تكــون ظــروف إجــراء التجربــة في المختــر هي عينهــا ظــروف تطبيقهــا على الإنســان، وواضــح لدى 
خــراء التجربــة أنــه عنــد اختاــف الظــروف لا يمكــن القطــع بالوصــول إلى النتائــج نفســها؛ إذ إنّ 
مــن المحتمــل أنّ للحــم الخنزيــر تأثــرًا ســلبيًّا على الإنســان بمجمــوع أبعــاده وخصائصــه، كأن يكون 
له تأثــر ضــارّ على طبيعــة العلاقــة بــن النفــس والبــدن، وبالتــالي انعاــس ذلــك على الجوانــب 
المعنويــة والروحيــة في الإنســان؛ فاــ بــدّ مــن إحــراز ذلــك حىّــ يمكــن الحكــم بكونــه صالحــا 
ا، لا يمكــن إثباتــه مختبريًّــا؛ لأنّ بعــض جوانــب الموضــوع المجــرّب  لأــكل، وهــو أمــر عســر جــدًّ

عليــه - وهــو الإنســان - مجــرّدة غــر خاضعــة للحــسّ والتجربــة.
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كمــا أنّ الآثــار اليــ يمكــن أن تكــون محسوســةً تحتــاج إلى وقــت طويــل لتظهــر وتشــخص على 
أنهّــا آثــار لتنــاول ذلــك اللحــم، والشــاهد على ذلــك هــو مــا يحصــل عنــد تصنيــع الأدويــة وخاصّــةً 
اليــ تعالــج الحــالات الخطــرة والمســتعصية، فــإنّ للمــوادّ اليــ تســتعمل في تصنيــع الدواء والعاــج 
آثــارًا جانبيــةً، غــر الأثــر الذي تســببّه في عاــج المــرض، وكثــر مــن هــذه الآثــار الجانبيــة تكــون 
مرّــةً بالبــدن؛ ولهــذا قــد يصــادق على اســتخدامها وتســوق في البدــان، ثــمّ بعــد مــدّة تظهــر 
عليهــا أعــراض جانبيــة خطــرة لــم تظهــر في التجــارب الأولى؛ فتمنــع الجهــات المختصّــة مــن 

اســتعمالها بعد ذلــك)2(.

ب- التجربة البشرية الحياتية

يــدّعي بعضهــم إماــن جعــل التشريعــات الخاصّــة بالجانــب الاجتمــاعي عــن طريــق التجــارب 
الميدانيــة، بــأن تتــمّ التجربــة على مجمــوعات مجتمعيــة محــدّدة بحالتــن مختلفتــن لــرى تأثيرهمــا على 
تلــك العيّنــات، ويحــدّد على أســاس ذلــك الماــك الداعي إلى جعــل الحكــم المناســب لهــذه الظاهــرة، 
فمثاًــ مســألة الحجــاب بالنســبة للمــرأة، يمكــن أن تجــري التجربــة على عيّنــات مــن المجتمــع مــرّةً 
مــع الحجــاب ومــرّةً بــدون الحجــاب؛ لــرى الحــال الأفضــل منهــا لتلــك العيّنــات، ويوضــع قانــون 

فــرض الحجــاب أو منعــه على أســاس ذلــك.

ولكــنّ الواقــع أنّ هــذا ليــس بالســهولة اليــ يطرحهــا هــؤلاء، بــل هــو أمــر متعــذّر، وذلــك 
بالتوجّــه إلى مــا يــي:

الأوّل: إن اعتُمِــد في تشــخيص الأثــر المترتــب على الظاهــرة تحــت الدراســة - كالحجــاب مثاًــ 
- على الموقــف الذي تتّخــذه العيّنــات المختــارة تجاههــا، فهــو موقــف اختيــاري، ولا يمكــن قيــام 
التجربــة على الآثــار الاختياريــة؛ لأنهّــا تتحــدّد في ضــوء الرؤيــة العمليــة اليــ يحملهــا كّل شــخص 
أو انفعالاتــه ومزاجــه الخــاصّ، وهــذا مــا يســبّب اختاــف الموقــف تجــاه تلــك الظاهــرة اختلافًــا 
كبــرًا، فهنــاك مــن يــراه أمــرًا حســناً ولا يشــعر بكونــه ســلبيًّا عليــه، وهنــاك مــن يشــعر بالتقيّــد 

بســببه، وهنــاك مــن يكــون بينهمــا.

وهــذا بخاــف الفواعــل الطبيعيــة وآثارهــا - كالنــار والاحرــاق، والأســرين وتســكين الصــداع 
- اليــ تجــرى عليهــا التجــارب العلميــة؛ فإنهّــا أمــور محــدّدة وثابتــة.

2- نــر موقــع ويكيبيديــا )https://ar.wikipedia( قائمــةً بالأدويــة التــي سُــحبت مــن الأســواق، ويمكــن أن تلاحــظ في الموقــع تحــت عنــوان: 
"قائمــة الأدويــة المســحوبة".
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الثــاني: وإن اعتمــد على ملاحظــة مــن يقــوم بالتجربــة نفســه وتحليلــه لســلوكيات العيّنــات اليــ 
جريــت عليهــا التجربــة، فهــو غــر ممكــن أيضًــا؛ لخفــاء كثــر مــن تلــك الســلوكيات ومناشــئها 

ُ
أ

عنــد مختلــف النــاس، كمــا أنّ تحليــل الجهــة اليــ تقــوم بالتجربــة عادةً مــا يكــون مبنيًّا على أســاس 
الرؤيــة الكونيــة والعمليــة اليــ تتبنّاهــا، وهــذا يبعّــد كثــرًا عــن الموضوعيــة المطلوبــة في التجــارب 

العلميــة لتحصيــل نتائــج يمكــن الاعتمــاد عليهــا.

كمــا أنّ إجــراء مثــل هــذه التجــارب على جميــع المجتمعــات الإنســانية أمر غــر ممكــن، وإجراءها 
 نتائــج ناقصــةً، مــع ملاحظــة الاختاــف الهائــل بــن ثقافــات 

ّ
على بعضهــا دون بعــض لا يعطــي إلّا

المجتمعــات المختلفــة، واختيــار بعضهــا دون بعــض يكــون ترجيحًــا باــ مرجّــح.

إنّ كّل ذلــك - وربّمــا غــره أيضًــا - يشــلّ عوائــق حقيقيــةً دون نجــاح مثــل هــذه التجــارب، فلا 
يمكــن بحــال الاعتمــاد على نتائجهــا والحكــم على أساســها، حىّــ بالنســبة لوضــع الإنســان في حياتــه 
الدنيــا، وهــذا مــا يفــرّ فشــل جميــع القوانــن الوضعيــة البشريــة في تأمــن الســعادة والاطمئنــان 

النفــي لأبنــاء البرــ.

 مــن تلــك 
ّ

الثالــث: وإن قيــل بالاعتمــاد على ملاحظــة الآثــار الفرديــة والاجتماعيــة اليــ تتــولّد
الظاهــرة - تحــت التجربــة - وإحصائهــا وترتيــب أخــذ النتائــج على أساســها، فهــذا أيضًــا لا يمكــن 
الاعتمــاد عليــه؛ لأنّ مــا يمكــن ملاحظتــه مــن قبــل المجــرّب مــن تلــك الآثــار هــو المحسوســة 

منهــا فقــط، وهنــاك آثــار روحيــة ونفســية تبــى خفيّــةً لا يمكــن ملاحظتهــا في التجربــة.

ا، خاصّــةً  كمــا أنّ ظهــور تلــك الآثــار - حىّــ المحسوســة منهــا - يحتــاج إلى وقــت طويــل جــدًّ
مــع الحاجــة إلى تكــرار التجربــة على مجتمــع واحــد أو مجتمعــات مختلفــة؛ لأجــل مــراعاة كّل عامــل 
يحتمــل أن يكــون له دخــل في تحقيــق الماــك الذي يوضــع التشريــع على أساســه، فقــد تمــي أجيــال 
وأجيــال متعــدّدة ولا نصــل إلى نتائــج محــدّدة يمكــن التعويــل عليهــا، وهــذا مــا لا يمكــن للإنســان 
أن يجرّبــه خاــل عمــره المحــدود، فتفــوت عليــه فرصــة الاســتفادة مــن التشريــع والنظــام الصحيــح 

الذي يوصلــه إلى الكمــال المطلــوب.

فلــو لاحظنــا مثاًــ قضيّــة الحجــاب للمــرأة، فإننّــا يمكــن أن نــرى - بعــد مــرور أجيــال متعاقبــة 
على ســلوك واحــد تجاهــه - أنّ المجتمعــات اليــ حافظــت على الحجــاب مجتمعــاتٌ محافظةٌ ومحتشــمةٌ، 
ويوجــد فيهــا ســلطة للأبويــن في العائلــة، فتحافــظ الأسرة على وحدتهــا وعلاقاتهــا ومســؤوليات 
أفرادهــا تجــاه بعضهــم، وأمّــا المجتمعــات اليــ عاشــت مــع التحلــل وخلــع الحجــاب عــن المــرأة، 
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فــإنّ الملاحــظ هــو انتشــار الريبــة والاختاــط بــن الجنســن بنحــو غــر منضبــط، وبالتــالي 
زيــادة في نســبة حصــول العلاقــات غــر الشرعيــة بينهمــا، وانحاــل العائلــة وانحســار ســلطة الأب 
فيهــا، وعــدم الشــعور بالمســؤولية مــن أيّ فــرد منهــا تجــاه الآخريــن، كمــا يظهــر امتهــان للمــرأة 
واســتغلالها جســديًّا حىّــ في الدعايــات التجاريــة، وهــذا هــو الذي يجــري في واقــع المجتمعــات لــو 
تأمّلنــا في مــا يحصــل فيهــا، وهي آثــار يمكــن ملاحظتهــا وتســجيلها، ولكــن تحتــاج إلى وقــت 

طويــل حىّــ يطمــنّ إلى أنهّــا مســببّة عــن ارتــداء الحجــاب أو عدمــه.

ومــع ذلــك نجــد عنــد مراجعــة تحليــل الباحثــن لتلــك الآثــار المترتبّــة أنهّــم يختلفــون في 
تقييمهــا بحســب طبيعــة الفكــر والأيديولوجيــات اليــ يؤمنــون بهــا، فمنهــم مــن يــرى أنّ الحجــاب 
هــو المناســب للمجتمعــات البشريــة، وأنّ الآثــار اليــ يســببّها في المجتمــع هي آثــار لهــا قيمــة كبــرة 
وينبــي تحقيقهــا والمحافظــة عليهــا، ومنهــم مــن يــرى أنّ الحجــاب أمــر قبيــح ومقيّــد لحرّيــة المرأة، 

ولا يــرى أيّ قبــح في الآثــار المترتبّــة على تركــه.

 
ًّ

فالنتيجــة اليــ يمكــن أن نصــل إليهــا هي أنّ مثــل هــذه التجــارب لا يمكــن أن تكــون حاــ
ناجحًــا لتحديــد الســلوك الصحيــح تجــاه الكثــر مــن مظاهــر الحيــاة؛ ولا بــدّ مــن التدخّــل الإليــ 
ِي هُــوَ 

َّ
قَــيِ فَهُــوَ يَهْدِيــنِ  وَالَّذ

َ
ِي خَل

َّ
لإنقــاذ البرــ مــن هــذه المعضلــة الكبــرة، قــال تعــالى: الَّذ

نْ يَغْفِــرَ 
َ
طْمَــعُ أ

َ
ِي أ

َّ
ِي يمُِيتـُـيِ ثُــمَّ يُُحْيـِـنِ  وَالَّذ

َّ
يُطْعِمُــيِ وَيسَْــقِيِن  وَإذَِا مَرضِْــتُ فَهُــوَ يشَْــفِيِن  وَالَّذ

يــنِ. ]ســورة الشــعراء: 78 - 82[ لِِي خَطِيئَــيِ يَــوْمَ الدِّ

مثال تطبيقي

مــن الأمثلــة الواضحــة اليــ يمكــن ذكرهــا كمثــال تطبيــي لهــذا البحــث - وهــو عــدم قــدرة 
العقــل والتجربــة على تشــخيص جميــع الجوانــب والآثــار المترتبّــة على فعــل أو ســلوك معــنّ، ليضــع 
التشريــع المناســب لهــا - هــو قضيّــة التعامــل بالربــا؛ إذ إنّ التعامــل بالربــا متعــارف في المجتمعــات 
الإنســانية بشــل كبــر، وهــو أمــر مستحســن عنــد عقلائهــم؛ لأنّ الغــرض مــن التجــارة والبيــع 
والرــاء هــو تحصيــل الربــح، والربــا طريقــة مريحــة في تحصيــل الربــح، وهــو بحســب التجربــة 

والاســتقراء يعــدّ طريقًــا مضمونــا لتحصيــل الأربــاح العاليــة.

وإذا رجعنــا إلى العقــل المجــرّد عــن أوهــام الأمــور المادّيــة اليــ اســتحكمت على تفكير الإنســان، 
ربّمــا توقّــف في الحكــم في موضــوع الربــا؛ لعــدم وقوفــه على مــا يمكــن أن يقــع وراءه مــن مفاســد؛ 

فــإذا غاب عنــه الحــدّ الأوســط توقّــف عــن الحكــم.
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مَــا 
َ
 ك

َّ
 يَقُومُــونَ إلَِّا

َ
بَــا لَا ــونَ الرِّ

ُ
ل

ُ
ك

ْ
ِيــنَ يأَ

َّ
ولكــن لــو رجعنــا إلى الشــارع المقــدّس نجــده يقــول: الَّذ

ــلَّ الُله  حَ
َ
ــا وأَ بَ ــلُ الرِّ ــعُ مِثْ َيْ ــا الْبْ مَ ــوا إنَِّ

ُ
ال

َ
ــمْ ق هُ نَّ

َ
ِــكَ بأِ ــسِّ ذَل مَ

ْ
ــنَ ال ــيْطَانُ مِ ــهُ الشَّ ِي يَتَخَبَّطُ

َّ
ــومُ الَّذ يَقُ

 اللهِ وَمَــنْ عََادَ 
َ

مْــرهُُ إلَِى
َ
فَ وأَ

َ
ــهُ مَــا سَــل

َ
ل
َ
انْتَــىَ ف

َ
ــهِ ف ــا فَمَــنْ جَــاءَهُ مَوْعِظَــةٌ مِــنْ رَبِّ بَ َيْــعَ وحََــرَّمَ الرِّ الْبْ

ونَ ]ســورة البقــرة: 275[. ــا خَــالِِدُ ــارِ هُــمْ فيِهَ صْحَــابُ النَّ
َ
ِــكَ أ

َ
ولَئ

ُ
أ
َ
ف

فالشــارع يحــرّم الربــا حىّــ وإن كان هــذا التحريــم يــؤدّي إلى تقليــل الربــح المــادّي، وهــو مــا 
يعــدّ خســارةً بحســب الفهــم العقاــئي العــامّ، ولكــنّ هــذه الخســارة المادّيــة يقابلهــا أربــاح معنويــة 
 مــن يمكنــه ملاحظــة مصلحــة البرــ بشــل عامّ ومــن جميــع الجوانــب، 

ّ
مهمّــة، لا يعلمهــا إلّا

وهــو الشــارع المقــدّس باعتبــاره خالــق الإنســان والعالــم بجميــع جوانبــه، ولربّمــا يبــنّ بعــض 
تلــك الجوانــب عندمــا يســأل عنهــا أو يجــد مصلحــةً في بيانهــا، فــي الروايــة عندمــا ســئل الإمــام 
 تمتنعــوا عــن 

ّ
الص�ـادق ؟ع؟ عــن ســبب تحريــم الربــا، قــال: »إنمّــا حــرّم الله تعــالى الربــا لئاــ

اصطنــاع المعــروف« ]الصــدوق، علــل الشرائــع، ج 2، ص 482[. ومثل�ـه ع�ـن الإم�ـام الرض�ـا ؟ع؟ إذ قــال: »إنمّــا 
 يتمانــع النــاس المعــروف« ]القمّــي، فقــه الرضــا، ص 256[.

ّ
حــرّم الله تعــالى الربــا لئاــ

فقــد نظــر الشــارع عنــد تحريمــه للربــا إلى أهمّيــة حصــول المعــروف بــن النــاس؛ لمــا يــؤدّي 
إليــه مــن حالــة التحــابّ والتراحــم وتعزيــز الأواصر بــن أعضــاء المجتمــع ومؤسّســاته، وكونــه أهــمّ 

مــن حصــول الأربــاح المادّيــة.

ونحــن نشــاهد واقــع الحــال في العالــم - بســبب هيمنــة النظــام الرأســمالي القائــم على التعامــل 
الربــوي - كيــف انقطــع المعــروف بــن النــاس، أفرادهــم وجماعاتهــم، فتجــد أنّ الأمــوال تكدّســت 
عنــد بعــض الأشــخاص أو الجمــاعات أو الدول، وهنــاك مــن يمــوت جــوعًًا، مــن دون أن يحصــل أيّ 

نــوع مــن التكافــل والتعاضــد بينهــم.

المبحث الرابع: الاعتماد على العقل في منطقة المتغيّرات

جديــر بالذكــر هنــا أنّ الشــارع المقــدّس قــد أحــال أمــر التشريــع في كثــر مــن الموضــوعات في 
منطقــة المتغــرّات الدائمــة إلى الإنســان، فأعطــى ضوابــط عامّــةً لهــذا الأمــر، وأحــال جزئياتهــا 
إليــه، كوضــع النظــم الداخليــة للمؤسّســات اليــ يحتاجهــا المجتمــع، واليــ عادةً مــا تتغــرّ قوانينهــا 
مــن زمــان إلى زمــان بحســب التطــوّر وتغــرّ الظــروف، فموضــوعات التشريــع تــارةً تكــون ثابتــةً 
لا تتغــرّ بتغــرّ الظــروف والأحــوال، كمــا هــو الأمــر في مســألة العبــادات اليــ تحــاكي الفطــرة 
الإنســانية الموحّــدة بــن جميــع النــاس والثابتــة على طــول الزمــن، أو العنــاصر الثابتــة في احتياجــات 
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الإنســان، كالأكل والرــب والــزواج والســكن، وكالأمــور المعاملاتيــة مثــل الملكيــة والزوجيــة، أو 
أكل المــال بالباطــل والاحتاــر ومــا شــابه ذلــك.

وتــارةً تكــون موضــوعات التشريــع متغــرّةً ومتطــوّرةً في عمــود الزمــن ومختلفــةً مــن ماــن لآخر؛ 
لأنهّــا ترجــع إلى معالجــة نمــط الحيــاة ومظاهرهــا وتنظيمهــا مــن الناحيــة التشريعيــة، وهــو أمــر 
متغــرّ عــر الزمــن؛ إذ اكتســبت صفــة التغــرّ تبعًــا لمــا يناســب كّل مظهــر أو نمــط في وقتــه، مــن 
قبيــل القوانــن اليــ تنظّــم عمــل المؤسّســات، ســواء الاقتصاديــة والتجاريــة أو مــا يتعلــق بالتعليــم 

أو الجيــش وقــوّات الأمــن والنقــل والمواصاــت وغيرهــا.

فالشــارع المقــدّس يبــاشر وضــع الأحاــم بجميــع تفاصيلهــا في الدائــرة الثابتــة، لكنّــه في دائــرة 
ــا؛ وذلــك بوضــع الأطــر الشرعيــة العامّــة اليــ تنســجم  المتغــرّات يقــوم بتوجيههــا توجيهًــا عامًّ
مــع الفطــرة الإنســانية الثابتــة في كّل زمــان وماــن، وتمنــع مــن حصــول الفســاد الاجتمــاعي 
مــن مختلــف جوانبــه، واليــ لا ينتبــه إليهــا البرــ في أغلــب الأحيــان، وأوكل تفاصيلهــا للعقــل 
الإنســاني وخبرتــه ومــا لديــه مــن مخــزون تجــربي في حياتــه ليضــع النظــام التشرييــ الذي يــراه 
مناســباً، ولكــن في ضــوء الخطــوط العامّــة اليــ حدّدهــا التشريــع الإليــ، وســمح لهــذا الأمــر ليتــمّ 
تحــت إشراف مــن هــو خبــر في معرفــة الأحاــم الشرعيــة أو اســتنباطها، ليضمــن حصــول تلــك 
التشريعــات وفقًــا للإطــار الرــعي العــامّ، بــأن لا تخالــف أيًّــا مــن الثوابــت التشريعيــة، وذلــك 
كش�ـخص النبـيّ ؟ص؟ أو الإم�ـام ؟ع؟، بوصفــه مدبــرًا للمجتمــع وراعيًــا لنظامــه، أو الفقيــه الجامــع 
للشرائــط في زمــان الغيبــة، فيعالجهــا ضمــن تشريــع منســجم مــع الضوابــط العامّــة المســتفادة مــن 
الأدلــة المعتــرة عنــد الشــارع، ســواء مــن قبلــه مبــاشرةً أو مــن قبــل الجهــات التشريعيــة العامّــة 
بالتخويــل، أو بــالإشراف مــن قبلــه ليصــدر فيهــا الحكــم المناســب للظــروف المتطــوّرة بالشــل 
الذي يضمــن الأهــداف العامّــة للشريعــة الإلهيــة. ]انظــر: الصــدر، اقتصادنــا، ص 380؛ الفيــاض، الأنمــوذج في منهــج 

ــامية، ص 16 و17[ ــة الإس الحكوم



19 وضع الأحكام العملية وإشكالية تعطيل العقل الإنساني�

الخاتمة

ممّا تقدّم في البحث اتضّحت النتائج التالية:

1- أنّ وضــع أحاــم تشريعيــة تضبــط حركــة الإنســان في الحيــاة الدنيــا على أســاس المصالــح 

والمفاســد الواقعيــة اليــ تتعلــق بالأبعــاد المختلفــة لوجــود الإنســان، لا يمكــن أن يقــوم بــه أيّ 
شــخص أو جهــة، بــل لا بــدّ أن يكــون الواضــع لتلــك التشريعــات واقفًــا على حقيقــة الإنســان 
وجميــع خصائصــه وأبعــاده، وأن لا يكــون مســتفيدًا هــو أو مــن يرتبــط بــه مــن ذلــك التشريــع.

2- أنّ الله تعــالى هــو خالــق الإنســان بعلمــه وقدرتــه وحكمتــه، فهــو الأعلــم على الإطاــق بمــا 

يصلــح الإنســان ومــا يفســده بنحــو تفصيــي، فيكــون هــو المســتجمع لشرائــط وضــع التشريعــات؛ 
ولهــذا نكتشــف بمقتىــ عــدله وحكمتــه أنــه لا بــدّ أن يرّــع جميــع التشريعــات اليــ يحتاجهــا 

الإنســان في تحصيــل كمــاله المطلــوب في هــذه الحيــاة الدنيــا.

3- أنّ وضــع التشريعــات العمليــة مــن قبــل الخالــق لا يعــي إلغــاء دور العقــل الإنســاني، 

وتعطياًــ لــلّ القــدرات الإدراكيــة الموجــودة في الطبيعــة الإنســانية بمــا في ذلــك التجــارب والخبرات 
البشريــة؛ وذلــك لأنّ قيــام الإنســان بنفســه بمهمّــة التشريــع يعــي مــن الناحيــة المعرفيــة أن يعتمد: 
إمّــا على عقلــه البرهــاني، أو بالاعتمــاد على التجربــة، وكلٌّ منهمــا لا يــؤدّي إلى المطلــوب في التشريــع.

4- أنّ الشــارع المقــدّس قــد أحــال أمــر التشريــع في كثــر مــن الموضــوعات في منطقــة المتغــرّات 

الدائمــة إلى الإنســان، فأعطــى ضوابــط عامّــةً لهــذا الأمــر، وأحــال جزئياتهــا إليــه، كوضــع النظــم 
الداخليــة للمؤسّســات اليــ يحتاجهــا المجتمــع، واليــ عادةً مــا تتغــرّ قوانينهــا مــن زمــان إلى زمــان 

بحســب التطــوّر وتغــرّ الظــروف.
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